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لجنة وضع المرأة 
الدورة السابعة والأربعون 
٣-١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٣ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمـر العالمـي الرابــع المعنــي بالمــرأة والـــدورة الاستثنائية 
ـــين  للجمعيـة العـــامة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: المســـاواة ب
الجنسين والتنمية والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�: تنفيـذ 
الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذهـا في مجـالات 

  الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات 
بيـان مقـدم مـن الرابطـة الدوليـــة لأخــوات المحبــة، وهــي منظمــة غــير حكوميــة 

ذات مركز استشاري عام لدى الس الاقتصادي والاجتماعي 
  

تلقــى الأمين العام البيان التالي، الذي يعمم وفقا للفقرتين ٣٦ و ٣٧ من قرار الـس 
الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦ 

  
 *       *       *
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5): الاتحـــاد الــدولي لســيدات  المنظمـات الأعضـاء في مشـروع المنظمـات الخمـس (0-
ـــدولي للمــرأة، والاتحــاد الــدولي للجامعيــات،  الأعمـال والمشـتغلات بالمـهن الحـرة، والـس ال
والرابطة الدولية لأخوات المحبة، ومنظمة زونتا الدوليـة، وجميعـها ذات مركـز استشـاري لـدى 
ـــل في  الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي التـابع للأمـم المتحـدة، يربـط بينـها هـدف مشـترك يتمث
تعزيـز الحقـوق الإنســانية للمــرأة مــن الجوانــب القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة والتعليميــة 
والصحية والجوانب المتعلقة بالتقدم المهني. ونحن نمثل مجتمعـين أعضـاء يبلـغ عددهـم أكـثر مـن 

نصف مليون امرأة ورجل في ١٢٠ بلدا. 
إن العنـف المسـتمر والسـائد والمنتظـم، بـل والمعـترف بـــه، ضــد المــرأة في شتـــى أنحــاء 
العالم، يشكـل هاجسا مشتركا لدى جميع المنظمات الأعضـاء في مشـروع المنظمـات الخمـس. 
وهو بؤرة تركيز هامة لبرامج وحملات كل واحـدة مـن منظماتنـا. فـالعنف ضـد المـرأة انتـهاك 
ـــات، وإعــداد مشــاريع  لحقـوق الإنسـان. وقـد تبـوأت منظماتنـا موقـع الريـادة في تقـديم الخدم
ـــم والتدريــب،  القوانـين وكسـب التأييــد لهـا، ورفـع درجـة الوعـي عـن طريـق الدعـوة، والتعلي

وإقامة الشبكات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة العنف المستنـد إلى نوع الجنس. 
ويقدم أعضاء المشـروع الدعـم إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة في جهودها الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، ويحثـون أعضاءهـا مـن الـدول 
الأطراف في الاتفاقية على الوفـاء بالتزامـام المتعلقـة بإـاء التميـيز ضـد المـرأة والبنـت وصـون 
ـــن  حقوقـهما. ونحـن نشـجع علـى اسـتخدام الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة بشـأن التبليـغ ع
الانتهاكات كوسيلة إضافية لجعل الحكومات تتحمـل مسـؤولياا تجـاه المـرأة والبنـت، كـل في 

بلدها. 
ويجب أن يبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين بالاعتراف بتساوي قيمة الأطفـال الذكـور 
والإناث في البيـت واتمع المحلي، وإدانـة جميـع أشـكال العنـف العـائلي. ويتعـين علـى اتمـع 
الـدولي أن ينـدد بقـوة بالممارســـات التقليديــة الضــارة، كتشويـــه الأعضــاء التناســلية للمــرأة، 
ـــتي تــؤدي إلى إزهــاق  والـزواج المبكـر، والقتـل المتصـل بالمـهور، والقتـل مـن أجـل الشـرف، ال
الأرواح، وتسبيب العاهات، وإلحاق الضرر الدائم العقلي والجسدي والنفسي بـملايين النسـاء 

والبنات. 
ويمكـن أن تـؤدي المـدارس دورا هامـا مـن خـلال ترسـيخ المفـاهيم الجديـــدة للرجولــة، 
المستندة إلى احترام البنات والنساء من جميـع الأعمـار، وإلى دور الذكـور الهـام في منـع العنـف 
المستند إلى نـوع الجنس. بيد أنه لا بد من الاعتراف بانتشــار مشـاكل المعلمـين الذكـور الذيـن 

يعتدون جنسيا على الطالبات في بعض مناطق أفريقيا وحل هذه المشاكل. 
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ويُــعد الاتجار بالبشر ضمن الأشكال البشـعة للعنـف المسـتند إلى نـوع الجنـس، حيـث 
تخضع ملايين النساء والبنات بسببه لظروف تُـــساء فيـها معاملتـهن أو يجـري فيـها اسـتغلالهن، 
مثـل البغاء القسري، وإخضاعهن لممارسات تشبه الـرق، وتعرضـهن للضـرب المـبرح والقسـوة 
البالغة، وتكليفهن بالأعمال المضنية، واستغلالهن في الخدمة المنـزلية كالمستعبدات. ونحـن نحـث 
الأمم المتحدة ودولهـا الأعضـاء علـى اعتمـاد وتنفيـذ تدابـير فعالـة لمعاقبـة الذيـن يرتكبـون هـذه 
الأفعال، والذين يحققون أرباحا تجارية من خلال تيسير مثل هـذه الأنشـطة. وندعـو إلى إيــلاء 
الاهتمام بشكل خاص، إلى المشاركة المؤسفة من قبل بعـض عنـاصر حفـظ السـلام والموظفـين 

الدوليين الآخرين التابعين للأمم المتحدة في استغلال المرأة والبنت. 
ويتزايد في العالم عدد النساء والبنات المصابات بفيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة 
نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) مقارنـة بعــدد الرجـال. وهـي حقيقـة يجـب الاعـتراف 
ا وتناولها من قبل اتمع الدولي، بوصفها شكلا آخر من أشكال العنـف الموجـه ضـد المـرأة. 
ويُــعـد عدم قدرة المرأة علــى المطالبـة بكفالـة سـلامتها عنـد ممارسـة الجنـس أو رفـض الممارسـة 
الجنسية التي لا ترغب فيها، من العوامل الرئيسية الـتي تسـهم في انتشـار فيــروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز. ونحن نناشد الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، أن تتولى فورا وبحـزم قيـادة العمـل 
ـــين واتخــاذ  مـن أجـل منـع حـدوث المزيـد مـن الدمـار والمـوت، وذلـك مـن خـلال وضـع القوان
التدابير الرادعة التي تحمي المرأة والبنـت ضـد الإصابـة بفيــروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. 
والنسـاء والبنـات مـن جميـع الأعمـار هـدف للأعمـال البشـعة الـتي تحـدث في حـالات الصــراع 
المسـلح، والـــتي لا يتحمــل مرتكبوهــا مــن تبعاــا ســوى القليــل. وتشــمل أساليـــب الحــرب 
اغتصاب المرأة واختطافها وإذلالها وتعرضها للحمـل القسـري والاعتـداء الجنسـي والاسـتعباد. 
وتزداد سرعة انتشار الأمراض، لا سيما فيـروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أثناء الصراعـات 
المسـلحة وفي أعقاـا. وهنـاك قصـور شــديد في عمليــات الحمايــة والدعــم الــتي توفــر للمــرأة 
الناجيـة بحياا في المناطق التي تتعرض للعنف والصراعات، وفي الحـالات الـتي تعقـب الصـراع. 
ونحـن ندعـو الأمـم المتحـدة ودولهـــا الأعضــاء، إلى تنفيــذ أحكــام قــرار مجلــس الأمــن ١٣٢٥ 
(٢٠٠٠) وتوسـيع نطاقـها، مـن خـلال توفـير المزيـد مـن المعلومـات بشــــأن المــرأة في حــالات 
الصـراع المسـلح، وإتاحـة الخدمـات لهـا، وعـن طريـق إيجـاد دور للمـرأة في عمليـة صنـع القــرار 

المتصلة بإعادة البناء عقب الصراعات وبصنع السلام. 
ويظـل العنـف المسـتند إلى نـوع الجنـس خافيـا عـن العيـان في معظـم الأحـوال، بســبب 
عـدم كفايـة البيانـات المصنفـة حسـب العمـر. وفضـلا عـن ذلـك، يمنـع الخـــوف، والاعتبــارات 
المتصلـة بـالدين والمعتقـدات والإحسـاس بالعـار، نسـاء كثـيرات مـن التحـدث علنــا عـــن هــذه 
المسألة. ويمكن أن تصبـح وسـائط الإعـلام وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات أداة فعالـة في 
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تسليط الضوء على المشاكل وعلى أفضل الممارسات المتعلقـة بمعالجـة العنـف ضـد المـرأة في آن 
واحد. غير أنه لا بد من الحـرص علـى أن تكشـف الحقـائق عـن الجرائـم المتعلقـة بـالعنف ضـد 

المرأة بصورة تصون كرامتها، وتحافظ على حق الضحايا في حماية خصوصيتهن. 
ونحــن ندعــو الأمــــم المتحـــدة ودولهـــا الأعضـــاء، إلى دعـــــم إقامـــة قـــاعدة بيانـــات 
للممارسات الجيدة في مجال معالجة العنف ضـد المـرأة، وإلى تعزيـز المسـاواة في فـرص الحصـول 
علـى هـذه المعلومـات، مـن خـلال اسـتخدام تقنيـات المعلومـات والاتصـالات المناسـبة. ونظـــرا 
لمحدودية الموارد وجوانب القصور الأخرى، كأمية المرأة الريفية مثلا، تصبح التقنيـات القديمـة، 

كالمذياع، أكثر فعالية من التقنيات الحديثـة كالإنترنت. 
ونحن نشيد بالأمم المتحدة لقيام الجمعية العامة بإنشاء فريق مخصـص مفتـوح العضويـة 
معني بتكامل متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة، بغية تحقيق التكـامل والتنسـيق فــي تنفيـذ ومتابعـة 
نتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمــة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة في اـالين الاقتصــادي 
والاجتمـاعي. ونـود أن نطلـب مــن الأمـم المتحـدة الســـماح للمنظمــات غــير الحكوميــة ذات 
المركز الاستشاري بحضور أعمال هـذا الفريق كمراقب، وبإتاحة إمكانية حصولها علـى نتـائج 
أعمالــه، بغيـة تعزيـز التعـاون في العمـل بـين الـدول الأعضـاء، فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـــد المــرأة 

والمسائل الأخرى. 
ونحن نأمل أن تواصل الأمم المتحدة جهودها في العمل من أجـل تسـليط الضـوء علـى 
هـذه المسـألة الحيويـة مـن مسـائل حقـوق الإنســـان، وأن تقــوم، في إطــار شــراكة مــع الــدول 
الأعضـاء والمنظمـــات غــير الحكوميــة، بإيجــاد مكــان دائــم لهــا في جــداول الأعمــال الدوليــة 

والوطنية، مع تخصيص الموارد المناسبة لتنفيذ الالتزامات. 
 


